
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VJ-2020-354( :القرار رقم

)4628-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبـي - إعـادة التقييـم - عقـود الإيجـار الفندقيـة - المبيعـات 
الخاضعة للنسبة الأساسية - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
الثالث من عام 2018م وغرامتي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السداد - أسست 
المدعيـة اعتراضهـا علـى أنهـا تقـوم -كجـزء مـن أنشـطتها الاقتصاديـة- بتأجيـر المبانـي 
السكنية للمسكن الدائم وكذلك الإقامة القصيرة. وتشمل أماكن الإقامة المستخدمة 
فـي المسـكن الدائـم »المجمعات السـكنية« للمسـتأجرين الأفراد، وفـي بعض الحالات، 
كإقامة دائمة لموظفي »المستأجرين من الشركات«، ولما كانت عقود الإيجار للمسكن 
الدائم معفاة من الضريبة على خلاف الإقامة الفندقية، فتعاملت المدعية في إقرارها 
علـى هـذا الأسـاس - أجابـت الهيئـة بـأن المدعيـة قامـت بـإدراج عـدة عقود تأجيـر في بند 
المبيعات المعفاة من الضريبة، وبعد مراجعة تلك العقود اتضح أن هذه العقود ليست 
سـكنية، وإنمـا نُـزُل ومسـكن للضيـوف مخدومًا، وعليه تم اسـتبعادها مـن بند المبيعات 
المعفاة من الضريبة وإدراجها في بند المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية - 
دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الإيجار المتعلق بالخدمات الفندقية والسـياحية لا يعد 
إيجارًا لعقار سـكني ويخضع للضريبة بالنسـبة الأساسـية - كل مدعية قدمت إلى الهيئة 
ـا خاطئًـا ترتـب عليـه خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقـل مـن المسـتحق يجـب  إقـرارًا ضريبيًّ
معاقبتهـا بغرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي خاطـئ والمقـررة نظامًـا - عـدم سـداد المدعيـة 
الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقرار الضريبـي الخاطئ يجـب معاقبتها بغرامة 
ا وإنمـا  التأخيـر فـي السـداد المقـررة نظامًـا - ثبـت للدائـرة أن العقـد لا يخـص عقـارًا سـكنيًّ
مـأوى مخـدوم، وعليـه فـإن التوريـدات الناتجـة عـن الإيجـار لا تُعـد مـن ضمـن المبيعـات 
المعفاة التي تخرج عن نطاق الضريبة. وأن المدعية أخطأت في تصنيف المبيعات بإدراج 
بعضها ضمن بند المبيعات المعفاة في حين أنها من ضمن المبيعات الخاضعة للنسـبة 
الأساسية، وصحة إعادة التقييم محل الدعوى مما ترى معه الدائرة أن المدعية لم تتخذ 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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كافة الإجراءات التي تكفل لها تقديم إقرار صحيح، وأن الخطأ في تقديم الإقرار، نتج عنه 
ـا وواجـب النفـاذ  تأخيـر فـي السـداد. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/49(، )1/26(، )1/42(، )43(، )2/2( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة   -
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

التنفيذيـة  اللائحـة  )3/30( مـن   ،)2/30(  ،)1/30( )2/62/أ -ب(،   ،)1/59( المـادة   -
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة 

للزكاة والدخل رقم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/09/03م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V- 2019- 4628( بتاريخ 2019/04/15م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجب هوية وطنيـة رقم )...( وبصفته وكيلًا 
عـن المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( بموجـب وكالـة رقـم )...( تقـدم بلائحـة دعـوى 
تضمنت اعتراضه على التقييم النهائي للربع الثالث من عام 2018م وغرامتي الخطأ في 
تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد، فـي نظـام ضريبة القيمـة المضافة ويطالـب بإلغاء 
قـرار المدعـى عليهـا وإلغـاء الغرامـات، وبعـرض لائحة الدعوى على المدعـى عليها أجابت 
بمذكرة رد جاء فيها: »أولًا: الدفوع الموضوعية: 1- الأصل في القرار الصحة والسلامة، 
وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك أن يقـدم مـا يثبـت دعـواه. 2- يعتـرض المدعـي علـى قـرار 
الهيئـة بإعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة )الربـع الثالـث – 2018( وعلـى قـرار الهيئـة بفـرض 
غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير بالسداد. عليه، نفيد اللجنة الموقرة بأن المدعية 
قامت بإدراج عدة عقود تأجير في بند المبيعات المعفاة من الضريبة، وبعد مراجعة تلك 
العقود تم استبعادها من بند المبيعات المعفاة من الضريبة وإدراجها في بند المبيعات 
الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية؛ حيث اتضح أن هذه العقود ليسـت سـكنية وإنما 
نـزل ومسـكن للضيـوف مخـدوم كمـا نـص »البنـد العاشـر« مـن العقـد المرفـق مـن قِبـل 
المدعـي. 3- ونبيـن للجنـة الموقـرة أن أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه 
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ـزُل والمسـاكن لضريبـة القيمـة  التنفيذيـة أشـارت صراحـةً إلـى خضـوع هـذا النـوع مـن النُّ
المضافـة، حيـث جـاء فـي الفقرة )3( من المـادة )30( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة أنـه »دون الإخـلال بمـا ورد فـي الفقرتيـن الأولـى والثانيـة مـن هـذه 
ا لأغراض هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو  المادة، لا يعد عقارًا سكنيًّ
اسـتراحات أو المـأوى المخـدوم أو أي مبـانٍ أخـرى مصممـة لتقديم مـأوى مؤقت للزوار 
أو المسـافرين. 4- »بنـاءً علـى مـا سـبق، تـم فـرض غرامـة الخطـأ فـي الإقرار اسـتنادًا إلى 
ت  الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصَّ
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار  علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مسـتند إلى الهيئة يخص الضريبة المسـتحقة عليه ونتج 
عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلغ الضريبة أقل من المسـتحق، بغرامة تعـادل )50%( من 
قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة. 5- »فيما يتعلق بغرامة التأخير بالسداد، 
نفيـد اللجنـة الموقـرة بأنـه بعـد مراجعـة إقرار المدعية عـن الفترة الضريبيـة محل الدعوى 
تبيـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهـذا ما اسـتوجب معه إعادة تقييم الفتـرة الضريبية، وهو ما 
نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدد في الميعاد النظامي. 
وبنـاء علـى ذلـك، تـم فـرض غرامة تأخير في السـداد عن الأشـهر اللاحقـة للفترة الضريبية 
محـل الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًا، وذلـك وفقًا لأحكام المـادة الثالثة والأربعين من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت على أنه: »يعاقب كل من لم يسـدد الضريبة 
المسـتحقة خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير 
المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما 

سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: »1- تقـوم المدعيـة كجـزء مـن أنشـطتها 
الاقتصاديـة بتأجيـر المبانـي السـكنية للمسـكن الدائـم وكذلك الإقامة القصيرة. تشـمل 
أماكـن الإقامـة المسـتخدمة فـي المسـكن الدائـم »المجمعات السـكنية« للمسـتأجرين 
الأفـراد، وفـي بعـض الحـالات، كإقامـة دائمـة لموظفـي »المسـتأجرين مـن الشـركات«. 
تتعلـق توريـدات الإقامـة القصيـرة بالإقامـة فـي الأجنحـة الفندقية المؤجـرة للنزلاء على 
أسـاس مؤقـت، ويتـم إصـدار الفواتيـر بناءً علـى عدد أيام الإقامة فـي الأجنحة الفندقية. 
2- فـي إقـرار ضريبـة القيمـة المضافـة عـن الربـع الثالـث مـن عـام 2018، قامـت المدعيـة 
بفـرض ضريبـة القيمـة المضافـة بنسـبة )5%( على جميع عقود الإيجـار المتعلقة بالإقامة 
المؤقتـة. بالنسـبة للسـكن المسـتخدم كمسـكن دائـم مـن قبـل المسـتأجرين، اعتبـرت 
المدعيـة أن عقـد الإيجـار معفـى مـن ضريبة القيمة المضافة وفقًـا للمادتين 30 (1( و)2( 
من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، والدليل 
الإرشـادي لتطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة فـي قطـاع العقـارات الصـادر عـن الهيئة. 3- 
فـي ينايـر 2019، أجـرت الهيئـة فحصًـا لإقـرار ضريبـة القيمـة المضافـة للربـع الثالـث لعـام 
ـا بعـد ذلـك. 4- في إشـعار التقييم، قامـت الهيئة عن طريق  2018 وأصـدرت تقييمًـا نهائيًّ
القيمـة  لضريبـة  دائـم  المسـتخدمة كمسـكن  العقـارات  الإيـرادات مـن  بإخضـاع  الخطـأ 
المضافـة بالنسـبة الأساسـية )5%(، بـدون الأخـذ فـي الاعتبار أن التوريـدات من العقارات 
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السـكنية المسـتخدمة كمسـاكن دائمـة معفـاة مـن ضريبـة القيمـة المضافـة. بالإضافة 
إلـى ذلـك، فرضـت الهيئـة عقوبـة الخطـأ في إقـرار ضريبـة القيمة المضافـة وغرامة تأخير 
دفـع التزامـات ضريبـة القيمـة المضافة المقدرة خطأ. 5- بمجرد اسـتلام إشـعار التقييم، 
قدمت المدعية طلب مراجعة إلى الهيئة في 17 فبراير 2019 تماشـيًا مع أحكام المادة 
(68( مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية 
والمادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السـعودية، معربًا 
عـن شـكواه مـن تقديـر قيمـة ضريبة القيمـة المضافة والعقوبـات والغرامـات المرتبطة 
بهـا. كمـا أوضحـت المدعيـة للهيئـة فـي طلـب المراجعـة أنـه: أ- تـم الإفصـاح عـن جميـع 
الإيجـارات المتعلقـة بالإقامـة القصيـرة الأجـل بشـكل صحيـح كتوريدات خاضعـة للضريبة. 
ب- التوريـدات المعفـاة تتعلـق فقـط بالعقـارات السـكنية التي يسـتخدمها المسـتأجرون 
كمسـكن دائـم لهـم. ج- تشـير شـروط اتفاقيـات الإيجـار بوضـوح إلـى أن العقـار مخصـص 
ويتم استخدامه كمسكن دائم للمستأجرين وعائلاتهم أو من قِبل موظفي المستأجرين 
من الشركات. 6- قدمت المدعية عينة من عقود التوريدات المعفاة المفصح عنها في 
إقرار ضريبة القيمة المضافة للربع الثالث من عام 2018م، بالإضافة إلى شـرح الشـروط 
ذات الصلـة ليتضـح لــلهيئة أن هـذه العقـود تتعلـق بتوريـد وتوفيـر السـكن الدائـم ويجب 
إعفاؤهـا مـن ضريبـة القيمـة المضافة. 7- تود المدعية أن يلخص بعض البنود والشـروط 
ذات الصلة من العقود المتعلقة بتوريد عقارات للمسكن الدائم. لفتت المدعية بوضوح 
انتبـاه الهيئـة إلـى هـذه الشـروط فـي طلـب المراجعـة لشـرح أن التوريـد يتعلـق بعقـارات 
مستخدمة كمسكن دائم من قبل المستأجرين. طبيعة العقارات »المجمعات السكنية« 
المتضمنة الوحدات السكنية )التمهيد(: أوضحت جميع العقود أن المباني/ المجمعات 
السكنية مصممة على أن تكون الوحدات محل الإيجار تقع ضمن مجمعات سكنية  مدة 
العقـد، )المـادة 2( أوضحـت هـذه المـادة أن مدة العقد 12 شـهرًا، يمكـن تمديدها لفترة 
مماثلة بموافقة خطية من الطرفين. كما أنها حددت رقم الوحدة المخصصة للاستخدام 
خلال مدة العقد. بالإضافة إلى إيضاح أن الوحدة لا يمكن شغلها من قِبل أي طرف آخر 
خـلال فتـرة العقـد. قيـود الاسـتخدام للسـكن الدائم )المادة 7(: أوضـح العقد أنه لا يحق 
للطـرف الثانـي تأجيـر العيـن محـل هـذا العقـد للغيـر مـن الباطـن بصـورة مباشـرة أو غيـر 
مباشـرة. الغـرض مـن العقـد )المـادة 16( لا يحـق للطرف الثاني اسـتخدام العين المؤجرة 
محـل هـذا العقـد إلا للسـكن العائلـي الخـاص والانتفـاع بهـا لهذا الغرض فقـط. 8- بالنظر 
فـي شـروط اتفاقيـات الإيجـار، وأحـكام وأنظمـة ضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية بشـأن معاملـة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة للعقـارات السـكنية، 
ستلاحظ معاليكم أن التوريدات التي قدمتها الشركة للمستأجرين تشكل بوضوح توريدًا 
لعقار سـكني يسـتخدم كمسـكن دائم للمسـتأجرين. 9- بناءً على ذلك، يجب التعامل مع 
التوريـدات علـى أنهـا توريـدات معفـاة من ضريبة القيمة المضافة. في ضوء ذلك، تشـير 
المدعيـة إلـى أن إعـادة تصنيـف التوريـدات بواسـطة الهيئـة علـى أنهـا توريـدات خاضعـة 
للنسـبة الأساسـية )5%( لا يتماشـى مـع اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافة في 
المملكـة العربيـة السـعودية، ويوضـح أن التـزام ضريبة القيمة المضافـة الإضافية البالغ 
ا التي تم تقييمها بواسطة الهيئة غير مبررة، كما أن العقوبات  (240,498.75( ريالًا سعوديًّ
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والغرامـات التـي فرضتهـا الهيئـة غيـر مبـررة. 10- تـود المدعيـة أن تلفـت انتبـاه صاحـب 
السعادة إلى حقيقة أن المدعية قد أرسلت نسخًا من العقود المتعلقة بكل من الإقامة 
للسـكن الدائـم والإقامـات القصيـرة إلـى الهيئـة. وأشـارت الهيئـة في مذكرتهـا الجوابية 
إلى المادة )10( من عقود الإقامة القصيرة فقط وخلصت إلى أن جميع التوريدات التي 
قدمتهـا المدعيـة مخصصـة للإقامـة مؤقتـة ويجب أن تخضع للضريبة. 11 - ترى المدعية 
أن الهيئة لم تأخذ في الاعتبار العقود المتعلقة بالسكن الدائم. وفي حال تم أخذها في 
الاعتبـار، كانـت الهيئـة سـتلاحظ أن التوريـدات المعفـاة الـواردة فـي إقـرار ضريبـة القيمة 
المضافة للربع الثالث من عام 2018 تتعلق بتوريدات المسكن الدائم، وأنه تم احتساب 
ضريبـة القيمـة المضافـة بالكامـل على جميع توريدات أماكن الإقامـة القصيرة. 12- بناءً 
على ما تقدم، المدعية تود أن توضح لسيادتكم أن تقييم الهيئة لا توجد له أسانيد في 
اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، كمـا أنـه 
مخالـف لمـا ورد فـي الدليـل الإرشـادي لتطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة فـي قطـاع 
العقـارات الصـادر عـن الهيئـة. وبالمثـل، فـإن الغرامـات والعقوبـات المرتبطـة بهـا التـي 
فرضتهـا الهيئـة لا يوجـد لهـا أسـانيد فـي اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة 
بالمملكـة. لـذا، تطلـب المدعيـة مـن سـيادتكم إصـدار قراركـم للهيئـة بسـحب التقييـم 

وإلغاء الغرامات المترتبة عليها«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/08/16م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( وكالـة، وحضـر )...( 
بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريخ 
1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال وكيل المدعية 
عـن دعـواه أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة 
والتمسـك بما ورد فيها وبسـؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسـك بما جاء 
فـي مذكـرة الـرد، وبعـد الاطـلاع علـى ملف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقة قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة للدراسة تمهيدًا لإصدار القرار، على أن يتم النطق بالقرار في 

جلسة 2020/09/03م في تمام الساعة الثامنة مساءً، بذات الرابط لهذه الجلسة.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/09/03م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنة مسـاءً للنطـق بالقرار في الدعـوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطراف الدعـوى حضر )...( وكالة عن 
الشركة المدعية وحضر )...( بصفته ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب 
التفويض رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
إعـادة التقييـم للربـع الثالـث مـن عـام 2018م وإلغـاء غرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار 
والتأخير في السداد، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، 
وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
2019/03/19م وقدمت اعتراضها في تاريخ 2019/04/15م، وذلك خلال المدة النظامية 
المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة: 
»يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة القضائيـة المختصة خلال 
ـا غيـر قابل للطعـن أمام أي جهـة قضائية  ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى 

شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بإعـادة التقييـم للربـع الثالث من عام 2018م وفـرض غرامتي الخطأ 
في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد، وذلك في بند المبيعات المحلية الخاضعة 
للضريبة بالنسبة الأساسية، استنادًا إلى نص الفقرة )1( من المادة )السادسة والعشرين( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أن: »للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي 
للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.« واستنادًا إلى الفقرة )1( 
مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي تنـص على أنه: 
ـا خاطئًـا، أو قام بتعديل إقـرار ضريبي بعد  »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك 
خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة 
الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.« واستنادًا إلى المادة )الثالثة والأربعين( من 
نظام ضريبة القيمة المضافة والتي تنص على أنه: »يعاقب كل من لم يسـدد الضريبة 
المسـتحقة خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير 
المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة. وذلـك لمخالفاتهـا أحـكام 
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الفقـرة )2( مـن المـادة )الثانيـة( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة التي تنـص على أنه: 
»تطبـق الضريبـة بنسـبة أساسـية قدرهـا )5%( مـن قيمـة التوريـد أو الاسـتيراد، ما لم يرد 
نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر -بناءً على أحكام النظام واللائحة- على التوريد ذاته«. 
ولمخالفتهـا أحـكام الفقـرة )2/أ -ب( من المادة )الثانية والسـتين( من اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »إضافـة إلـى المعلومات المطلوبـة بموجب 
المـادة الأربعيـن مـن هـذه اللائحـة، للهيئـة أن تطلـب فـي النمـوذج المعتمـد مـن قبلها، 
القيمـة  أ-  الصلـة:  ذات  الضريبيـة  بالفتـرة  المتعلقـة  الآتيـة  المعلومـات  عـن  الإفصـاح 
الإجمالية لجميع توريدات السـلع والخدمات الخاضعة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفر 
التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة. وإجمالي ضريبة المخرجات للتوريدات. ب -القيمة 
الإجماليـة لجميـع السـلع والخدمـات التـي تـم توريدهـا إلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة 
وإجمالـي ضريبـة المدخـلات المخصومـة«. ولمخالفتهـا أحـكام الفقـرة )1( مـن المـادة 
)التاسـعة والخمسـين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: 
»يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة 
الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية.«

وباطلاع الدائرة على كافة المستندات المرفقة، اتضح أن إشعار التقييم النهائي الصادر 
عـن الهيئـة الخـاص بالربـع الثالـث 2018م بمبلـغ )4,809,975( ريـالًا للمبيعـات المحليـة 
الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية والتـي أدرجتها المدعية فـي إقرارها الضريبي تحت 
بنـد المبيعـات المعفـاة مبـررًا أنهـا توريدات ناتجة عـن تأجير عقار سـكني، وبالتالي معفاة 
مـن ضريبـة القيمـة المضافـة مسـتندةً إلـى نـص الفقرتيـن )1، 2( مـن المـادة )30( مـن 
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. وبعد الاطلاع على عقد الإيجار المرفق 
ن  مـن قبـل المدعيـة مـع السـيد )أ( فـلا تـرى الدائرة مـا يتوافق مع فترة التقييـم، كما تبيَّ
أنهـا متعلقـة بإيجـار فلـل فـي قريـة سـياحية؛ حيـث جـاء فـي تمهيـد بالعقـد بأنـه »مـكان 
العربيـة  بالمملكـة  والتقاليـد  العـادات  مـع  تتوافـق  سـياحية  خدمـة  لتقديـم  مخصـص 
وحدائـق  مـن مسـابح  عائليـة مشـتركة  ترفيهيـة  خدمـات  علـى  وتشـتمل  السـعودية«، 
وشـاطئ بحـري بمـا يتوافـق مـع تقاليـد وعـادات المملكـة، كمـا تبيـن للدائـرة أنـه علـى 
الطـرف الأول )المدعيـة( تحمـل تكاليـف التكييـف والمـاء والكهربـاء وأعمـال الصيانـة 
الدوريـة والنظافـة الداخليـة للعيـن وكذلـك أعمـال الأمـن والحراسـة وإدارة وتشـغيل 
القرية، وتستدل على ذلك بما ورد في البنود الرابع والخامس والتاسع والعاشر والحادي 
عشـر. حيـث نـص البنـد التاسـع )الصيانـة( علـى مـا يلـي: »اتفـق الطرفـان علـى أن يتولـى 
الطرف الأول إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة للعين المؤجرة محل هذا العقد وجميع 
ملاحقها )تكييف الهواء -السباكة - الكهرباء - أنظمة الهاتف - أنظمة التلفاز - أنظمة 
الصرف الصحي - أعمال الري وتنسيق الحدائق - نظافة المرافق المشتركة والساحات(«. 
كمـا يتضـح أن مـا جـاء فـي البنـد العاشـر )النظافـة الداخليـة( ينـص علـى التالـي: »اتفـق 
الطرفان على أن يتولى الطرف الأول القيام بإجراء أعمال النظافة الداخلية للعين طوال 
مدة سريان هذا العقد مجانًا )مرة واحدة في اليوم( وفي حالة رغبة الطرف الثاني تكرار 
ن أن العقد لا يُعد عقارًا  ذلك العمل فإنه يلتزم بدفع مبلغ )50 ريالًا( عن كل مرة«، فيتبيَّ
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ا وإنما مأوى مخدوم وفقًا لنص الفقرة )3( من المادة )30( من اللائحة التنفيذية  سكنيًّ
لنظام ضريبة القيمة المضافة، وعليه ترى الدائرة أن التوريدات الناتجة عن الإيجار لا تُعد 
مـن ضمـن المبيعـات المعفـاة التـي تخـرج عن نطاق الضريبة. كما نص البند الحادي عشـر 
علـى: »التـزم الطـرف الأول بتنفيـذ جميـع خدمـات التشـغيل والصيانـة وإدارة المجمـع 
السـكني وملحقاته وكافة خدمات الأمن والحراسـة بما يتماشـى مع أهدافه وله الحق 
فـي اسـتخدام الأشـخاص الذيـن يرغـب في التعامـل معهم«. وحيـث إن المدعية أخطأت 
فـي تصنيـف المبيعـات بـإدراج مبلـغ )4,809,975( ريـالًا ضمـن بند المبيعـات المعفاة في 
حين أنها من ضمن المبيعات الخاضعة للنسـبة الأساسـية )5%( فترى الدائرة صحة إجراء 
المدعـى عليهـا فـي تضميـن التوريـدات الناتجـة عـن إيجـار العقـد محـل الخـلاف للمبيعـات 
المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية )5%( الخاصـة بفتـرة الربـع الثالث من عام 

2018م.

وأما ما يخص غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخير في السداد؛ وحيث إنه ثبت للدائرة صحة 
إعـادة التقييـم محـل الدعـوى ممـا ترى معه الدائرة أن المدعية لـم تتخذ كافة الإجراءات 
التـي تكفـل لهـا تقديـم إقـرار صحيـح، وبمـا أن الخطأ في تقديم الإقـرار، نتج عنه تأخير في 
السـداد ممـا دعـا المدعـى عليهـا لفـرض غرامتـي الخطـأ في تقديـم الإقرار بغرامـة تعادل 
)%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، والتأخير في السداد بمعدل 
)%5( عـن كل شـهر أو جـزء منـه. وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، تـرى الدائرة صحة قـرار المدعى 
عليها في فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد، استنادًا إلى 
الفقـرة )1( مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( والمـادة )الثالثـة والأربعين( مـن نظام ضريبة 

القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخـص التقييـم النهائي   -
للربع الثالث من عام 2018م.

رفض اعتراض المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة الخطأ في   -
تقديم الإقرار.

رفض اعتراض المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة التأخير في   -
السداد.
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ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/22م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


